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 المقدمة
إن الحق في الحياة هو مبدأ أخلاقي يستند على الاعتقاد بأن للإنسان الحق في العيش وعدم التعرض للقتل من قبل إنسان آخر. و يولد 

الثابــت جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضاً بروح الإخاء. فمــن 
تعــي أن   –ســندا للقانــون الطبيعــي  –اريخيــاً  وفلســفيا أن فكــرة حقــوق الإنسان ترتــد بأصولهــا إلــى القانــون الطبيعــي. ففكــرة حقــوق الإنسان ت

خص الإنسان، وإنكارهـا لا يمنـع وجودهـا؛ الحقــوق المقــررة لحمايــة الحريــة والكرامــة هــي إنسـانية بطبيعتهـا، فهـي حقـوق ملزمة أو لصيقـة بشـ
ـه بالخيال القانونـي، لأنهـا تـدور وجـوداً  وعدمـا مـع الكائـن الإنساني، وبالتالـي فإنهـا خـارج دائـرة القانـون الوضعـي، وهـي تدخـل فيمـا يمكـن وصف

المتواضع اهم ضمانات حقوق الحريات السياسية للمواطنين من   حيـث تعـد القوانين كاشـفة عنهـا المنشـئة لهـا. وسف نتعرف في هذا البحث
 حيث حقوق الانسان. 

ضمن الحقـوق الطبيعيـة التي تنشـأ مـع ولادة الإنسان وتسـتمر معـه حتى مماتـه،   الحقالحق يولد مع الإنسان وهو جزء لا يتجزأ منه.   -1
الثابــت تاريخيــاً    وهـي ليسـت مكتسـبة مـن أي سـلطة سياسـية كانـت أم اجتماعيـة، ويعـد تقنينهـا شـكً الً  مـن أشـكال التنظيـم الإنشـاء لهـا. فمــن

تعــي أن الحقــوق   –ســندا للقانــون الطبيعــي    –ان ترتــد بأصولهــا إلــى القانــون الطبيعــي. ففكــرة حقــوق الإنسان  وفلســفيا أن فكــرة حقــوق الإنس
هـا  وجودهـا؛ لأنالمقــررة لحمايــة الحريــة والكرامــة هــي إنسـانية بطبيعتهـا، فهـي حقـوق ملزمة أو لصيقـة بشـخص الإنسان، وإنكارهـا لا يمنـع  

يال القانونـي،  تـدور وجـوداً  وعدمـا مـع الكائـن الإنساني، وبالتالـي فإنهـا خـارج دائـرة القانـون الوضعـي، وهـي تدخـل فيمـا يمكـن وصفـه بالخ
 1حيـث تعـد القوانين كاشـفة عنهـا المنشـئة لهـا.  

يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم    الحق متأصل في طبيعة الإنسان وكرامته.  -2
. كما ان لكل ِّ إنسان حقُّ التمتُّع بجميع الحقوق والحر ِّيات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من 2أن يعاملوا بعضهم بعضاً بروح الإخاء 

ين، أو الرأي سياسيًّا وغير سياسي، أو الأصل الوط ني أو أي ِّ نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الد ِّ
لمولد، أو أي ِّ وضع آخر. وفضلًا عن ذلك لا يجوز التمييزُ على أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي  الاجتماعي، أو الثروة، أو ا

 قيد للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلاًّ أو موضوعًا تحت الوصاية أو غير متمت ِّع بالحكم الذاتي أم خاضعًا لأي ِّ 
فــي فيينــا فــي مادتهــا الأولى علــى    1993وقد أكــدت وثيقــة إعلان وبرنامــج عمــل المؤتمر العالمــي لحقــوق الإنسان لعــام 3آخر على سيادته. 

ـت: " يؤكــد المؤتمر العالمــي لحقــوق الإنسان مــن جديـد الـزام جميـع الـدول رسـميا بالوفـاء   زاماتها المتعلقـة بالتعالميــة حقــوق الإنسان، إذ نصِّ
لميثــا وفقــا  العالمــي  الصعيــد  علــى  وحمايتهــا  ومراعاتهــا  للجميــع  الأساسية  والحريـات  الإنسان  حقـوق  جميـع  احـرام  المتحــدة بتعزيـز  الأمم  ق 

الحقـوق والحريـات أي نقــاش ويؤكــد الاعلان    والصكــوك الأخرى المتعلقـة بحقـوق الإنسان والقانـون الدولـي. ولا تقبـل الطبيعـة العالميـة لهـذه
لـى المرحلة التاريخيـة علــى عــدم امكانيــة النقــاش فــي موضــوع عالميــة حقــوق الإنسان، وينطلــق هـذا مـن فكـرة أن المسـاس بعالميتهـا سـيعيدنا إ

 4والولايـة.الـي تُعـرِّف الحـق بشـكل تجزئي، وهـو النظـرة المحليـة للتعريـف 
لا يجــوز التــصرف أو التنــازل أو المســاس بحقــوق الإنسان. والمقصــود بذلــك أن حقــوق الإنسان  أساس الحق هو قيمة الإنسان وحياته.  -3
ليسـت مكتسـبة مـن أي أحـد أو سـلطة، بـل لصيقـة بالإنسان. فالشـيء المكتسـب الـذي يمنحـه القانـون الوضعـي قابـل للتغيـر   –بكونهــا طبيعيـة–

ة لـه، حيـث يمكـن التـرف بهـا. وللتوضيـح أكـر، فمثلا قـد أملـك سـيارة، وهـي بذلـك وسـيلة تسـاعدني فـي التنقـل وقابلـة للبيـع والتبديـل بـل والملكيـ
ســفية فرضتهــا الســلطات ممــا يحرمني حريــة  أو الإعارة أو التأجير أو إهدائهـا للأخرين مــن جهــة. ولكــن مــن جهــة أخــرى يوجــد قيــود تع

ل فــي حــال عــدم وجــود  التنقـل، وبالتالـي فـإن ملكيـة السـيارة لا تعنـي حسـم القـول بمـدى تمتعـي بحقـي فـي التنقـل، رغـم ملكـي لهــا. يمكنني التنقــ
إذن فالتنقـل هـو ممارسـة لحـق مـن حقوقـي، وبالتالـي فإنـه لا يجـوز أن أبيـع حقـي فـي   5قيــود أو موانــع تفرضهــا أي ســلطة تحــول دون تنقلــي.

ن أؤجـر حقـي فـي  التنقـل، فـي حيـن أن السـيارة قابلـة للتصـرف والبيـع، فهـذا الحـق لصيـق بـي، وبهـذا فـلا يمكـن أن أبيـع حقـي فـي العمـل، أو أ
فـي حريـة الـرأي والتعبير، أو تكويـن الأسرة، وذلـك علـى خـلاف الحقـوق المكتسـبة الـي كفلهـا القانـون الوضعـي التعليـم أو أن اسـتعير حقـي  

 6القابلـة للتصـرف. 
إن الحق في الحياة هو مبدأ أخلاقي يستند على الاعتقاد بأن للإنسان الحق في العيش حياة الإنسان تقتضي وجود الحقوق الأساسية.    -4

وعدم التعرض للقتل من قبل إنسان آخر. ينشأ مفهوم الحق في الحياة خلال المناقشات حول قضايا عقوبة الإعدام والحرب والإجهاض والقتل  
عامة، وقد يختلف العديد من الأفراد الذين يملكون وجهات نظر مؤيدة لحق الحياة الرحيم والقتل المبرر ورعاية الحيوان والرعاية الصحية ال
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لم يكن هناك قبول عام خلال التاريخ البشري لمفهوم الحق في    7على المجالات التي ينطبق عليها هذا المبدأ، مثل القضايا المدرجة سابقًا.
م  الحياة الذي يجب أن يكون فطري لجميع البشر بدلًا من منحه كامتياز من قبل الذين يملكون السلطة الاجتماعية والسياسية. كان تطور مفهو 

التطور، وشهدت الألفية  حقوق الإنسان بشكل عام يحدث ببطء في مناطق متعددة وبطرق مختلفة ولم يستثنى   الحياة من هذا  الحق في 
ق الماضية على وجه الخصوص مجموعة كبيرة من القوانين الوطنية أو الدولية مع وثائق قانونية )مثل الوثيقة العظمى والإعلان العالمي لحقو 

ويعد الحق في الحياة أهم وأول حق تحدثت عليه الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان، وهو  8الإنسان( تدون المُثل العليا ضمن مبادئ محددة.
التي تعمل هذه الاتفاقية على حمايتها  الحقوق والحريات الأساسية للإنسان  حق مخول لجميع الأشخاص، مما يجعله ضروري في نظام 

 9والمحافظة عليها. 
الحقوق الأساسية.  -5 يتطلب وجود  الكرامة الأصيلة في الإنسان  الحفاظ على  الكرامة تسبق كلمة إن  النظرة الأولى نرى أن كلمة  من 

الحقوق، وذلك لأن الكرامة هي أساس كافة حقوق الإنسان، كما جاء في ديباجة الإعلان، "لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع 
وقد وصف المفوض السابق لحقوق الإنسان 10م.. أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العال

ليست  زيد رعد الحسين، هذه الكلمات الافتتاحية بأنها "ربما الكلمات الأكثر رنينا وجمالا في أي اتفاق دولي". ويؤكد زيد أن "حقوق الإنسان  
لأماكن".  أما ماري روبنسون، التي  مكافأة للسلوك الحسن،" على حد تعبيره، "ولكنها استحقاق جميع الناس في جميع الأوقات وفي جميع ا

شغلت منصب المفوضة السامية لحقوق الإنسان مطلع الألفية، فهي تنظر إلى الكرامة باعتبارها "إحساسا داخليا بقيمة الذات"، وهو مفهوم 
هذا   يتوسع  أن  يجب  المترابط،  عالمنا  "في  روبنسون،  وقالت  البعض".  ببعضنا  ويربطنا  الآخر  مع  التعاطف  أوجه  "يثير  ليعالج  التعاطف 

في أعقاب الحربين العالميتين وما جلباه على البشرية من    1948وقد اعتمد الإعلان عام  اللامساواة الجسيمة التي تثير قضايا العدالة".  
وقبيل   11الرائدة.     من المهم التأكيد على مفهوم كرامة الإنسان في الكلمات الأولى من هذه الوثيقةمآس ورعب. ولذا رأى المجتمع الدولي أنه  

اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، جاء مصطلح الكرامة في دساتير خمسة بلدان فقط؛ أما الآن فهي معترف بها كحق أساسي في أكثر 
دولة عضوة في الأمم المتحدة.وبالإضافة إلى ذلك، تضع المادة الأولى المساواة كموضوع شامل  193من دساتير العالم، من بين  160من 

وتردد الكلمات الأولى في  12ن، لتؤسس بذلك للعديد من الحقوق، بما في ذلك الأقليات والسكان الأصليون والأشخاص ذوو الإعاقة.  للإعلا
. ولكن  1789الإعلان العالمي لحقوق الإنسان صدى الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن، الذي تم تبنيه بعد الثورة الفرنسية عام  

البشر يولدون أحرارا  بفضل المصمم الهندي العنيد هانزا ميهتا، تحولت العبارة الفرنسية "جميع الرجال يولدون أحرارا ومتساوين" إلى "جميع  
 ومتساوين".

الحرية السياسية هي مفهوم رئيسي في الفكر السياسي، وأحد أهم مميزات المجتمعات الديمقراطية،  الحقوق السياسية تقتضي وجود الحرية.  -6
زي في وهي حالة خالية من القهر أو الإكراه.الحرية السياسية، )المعروفة أيضًا باسم الاستقلال السياسي أو الوكالة السياسية(، هي مفهوم مرك

وُصفت الحرية السياسية، بأنها التحرر من القمع أو الإكراه، وغياب 13سمات المجتمعات الديمقراطية.  التاريخ والفكر السياسي، وواحدة من أهم
في   الاقتصادي  الإكراه  المثال  سبيل  على  القسرية،  الحياة  ظروف  غياب  أو  التمكينية،  الشروط  واستيفاء  الفرد،  تواجه  التي  المعوقات  كل 

ا التحرر من القيود الخارجية، غير المعقولة على العمل، إلا أنها المجتمع.على الرغم من أن الحرية السياسية، غالبًا ما تُفسر سلبًا على أنه
يمكن 14يمكن أن تشير أيضًا إلى الممارسة الإيجابية للحقوق والقدرات وإمكانيات العمل، وممارسة الحقوق الاجتماعية، أو الحقوق الجماعية.

، أن يشمل المفهوم أيضًا، إلى التحرر من القيود الداخلية على العمل السياسي، أو الخطاب السياسي، )مثل التوافق الاجتماعي، أو الاتساق
عادةً  تُمنح  والتي  الإنسان،  وحقوق  المدنية،  الحريات  بمفاهيم  وثيقًا  ارتباطًا  السياسية،  الحرية  مفهوم  الحقيقي(يرتبط  غير  السلوك  في    أو 

 المجتمعات الديمقراطية الحماية القانونية من الدولة. 
إن ضمان الحرية يسمح للإنسان بممارسة حقوقه الطبيعية والحقوق الطبيعية ضمان الحرية يسمح للإنسان بممارسة حقوقه الطبيعية.     -7

  هي الحقوق التي تولد مع الإنسان وواجب الدولة أن تحافظ عليها، ولا يجوز للسلطة حرمان الفرد منها، هذه الحقوق تشمل: الحق في الحياة 
ال حق في السمعة الحسنة، الحق في الكرامة، الحق في الإجراءات  والأمن، الحق في التملك، الحق في المساواة، الحق في الخصوصية، 

هذا والقانون الطبيعي هو نظام من الحقوق قائم على المراقبة الدقيقة للطبيعة البشرية، ويستند إلى القيم  15القانونية المنصفة والحق في الحرية.
ا  الجوهرية في الطبيعة البشرية التي يمكن استنباطها وتطبيقها بشكل مستقل عن القانون الوضعي )القوانين الصادرة لدولة أو مجتمع(. ووفقً 

جميع الأشخاص بحقوق متأصلة، لا تُمنح عن طريق التشريع القانوني بل تستمد من »الإله، أو الطبيعة، أو  لنظرية القانون الطبيعي، يتمتع
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المدني، ونظريات   القانون  السياسة، ونظريات  إلى »نظريات الأخلاق، ونظريات  أيضًا  الطبيعي أن تشير  القانون  لنظرية  العقل«. ويمكن 
 16الأخلاق الدينية«.

.تمثل الحقوق السياسية شرطا أساسيا لضمان حقوق الإنسان الأخرى  الحقوق السياسية شرط أساسي لضمان حقوق الإنسان الأخرى   -8
هي سلطات تقررها فروع القانون العام للشخص باعتباره منتم إلى وطن معين )مواطن(، والتي يستطيع بواسطتها أن يباشر أعمالا معينة  

ئف العامة وهاته الحقوق تقابلها واجبات وهي حق يشترك بها في إدارة شؤون المجتمع: مثل حق الانتخاب وحق الترشيح وحق تولي الوظا
ك  الدولة على المواطن الخدمة الوطنية والدفاع والحماية. والهدف من الحقوق السياسية هو حماية المصلحة أو المصالح السياسية للدولة لذل

 17نبي لو اخترق مصالح الدولة فعلى فرض أنه يحول بعض الأسرار لدولته وهذا يشكل خطرا على الدولة. لا يعترف بها للأجانب، لأن الأج
الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.    -9 القانوني والدستور هي ضمان وتنفيذ  النظام  القضائية على دستورية صلاحية  الرقابة  تعد 

تها التي القوانين أهم مبتكرات العلم الدستوري لحماية الدساتير، ولحماية الحقوق والحريات التي تحتويها الدساتير، ولحماية كيان الدولة وسلطا
 تنظمها أحكام الدساتير.والحماية الدستورية لها عنصران متكاملان لا غنى لأحدهما عن الآخر: 

بالتنظيم الذي قد    تنصرف إلى أن جميع الحقوق والحريات ينص عليها في الدستور لإبعادها عن أن يتناولها المشرع العادى  حماية وقائية:
  ينقص منها أو يحدد مضمونًا ضيقًا لها أو يحيط تنظيم الحق بالكثير من الشروط والضوابط التى تحد من كيفية ممارستها. والحق أو الحرية 

لآخر من البعيدة عن الدستور تعتبر حرية عارية عن الغطاء أو الحماية إلى حد كبير. فإذا وقع اعتداء على حق دستوري ظهر الجانب ا 
 18الحماية.

حين يقع الاعتداء على الحق أو على الحرية تتحرك الوسائل الفنية المخصصة لحماية الحقوق والحريات لرد هذا الاعتداء   الحماية العلاجية:
 وخاصة إذا وقع هذا الاعتداء من جانب قانون أو لائحة.وفى مقدمة هذه الوسائل تأتي الرقابة القضائية على دستورية القوانين التي يترتب 

ي اعتدى علي الحق أو الحرية أو على الأقل شل فاعليته واستبعاده من التطبيق.ولا شك أننا لا نقصد أن الرقابة على  عليها إلغاء النص الذ
الدستورية تفقد كل دور لها فى حالة عدم وجود اعتداء، بل العكس ربما يكون في وجودها الردع الكافي الذي يحول دون وقوع المخالفة أو 

وقصر الحماية الدستورية على حالة وقوع اعتداء فعلًا ، فيه تقويض لقيمة النصوص الدستورية التي تمنع الاعتداء   19من الأصل((  الاعتداء
على الحرية الشخصية، والتمييز بين المواطنين، وفرض العمل جبرًا عليهم، فكل هذه النصوص، وغيرها من النصوص التي تحمي الحقوق  

ء فرض حماية سابقة لمنع وقوع الاعتداء، فإذا ما حدث ووقع الاعتداء على الحقوق والحريات بالمخالفة  و الحريات، تعمل وقد قصد بها ابتدا
للحظر الوارد بشأنها أخذت الحماية صورة أخرى وانتقلت من الجانب النظري التقديري إلى الجانب العلاجي ذي الطابع العملي ولاشك أن 

ستورية القوانين والتنظيم الدستوري في جملته يصبح مجرد أدوات شكلية لا أثر حقيقي لها في الواقع  الحماية الدستورية، بل نظام الرقابة على د
افي  مالم يكن هذا كله فى إطار ترسيخ سيادة القانون وسريان روح الديمقراطية الحقيقية والشاملة في وعاء البيان الدستوري والسياسي و الثق

 - بالغة ما بلغت-وهو ما أكده الأستاذ الدكتور " أحمد كمال أبو المجد " حين قال " إن رقابة القضاء على دستورية القوانين    20في الدولة. 
رقابة  ليست إلا وسيلة وقائية أو علاجية لحماية الحقوق والحريات، أما الوسيلة الطبيعية الأصلية لضمان هذه الحماية فإنها لا تتحقق بهذه ال

وسيلة فنية أخرى يقدمها العلم الدستوري إنما تتحقق تدريجيًا مع تأصل روح  الحرية واحترام القانون لدى الحكام والمحكومين على حد  ولا بأية  
الأصلية  المتحررة  الروح  علاجها هذه  في  تفلح  لم  التي  الشاذة  الحالات  تعالج  أو رمزية  احتياطية  الرقابة وسيلة  يبقى نظام            سواء، وحينئذ 

ولعل هذا ما عبر عنه القاضي والفقيه الشهير " ليرندهاند " حين قال " إن روح الحرية إذا خمدت في قلوب الرجال والنساء فلن تجدي في  
 21كم.إحيائها دساتير ولا قوانين ولا محاكم، أما إذا عاشت حقيقة في تلك القلوب، فإنها لن تحتاج إلى هذه الدساتير ولا القوانين ولا المحا

أهم ما تتجلى فيه تصرفات الحكومة كضمان لحقوق  صحة ومشروعية تصرفات الحكومة هي ضمان حقوق المواطنين وحرياتهم.   -10
كلامًا غامضًا و غير محدد، ولا يتناول   -فى الغالب  - المواطنين وحرياتهم هو مبدأ تكافؤ الفرص، والكلام حول مبدأ تكافؤ الفرص يكون 

يرون يتفقون على أن تكافؤ الفرص هى الوجه  مدلولًا مجردًا لهذا المبدأ بما يبعد به عن مبدأ المساواة، و يقيم حدودًا واضحة بينهما.والكث
أو    الاجتماعي لمبدأ المساواة، فالمساواة لها ميادين عديدة من أبرزها المساواة فى المنافع الاجتماعية، وهي مجموعة من الخدمات أو السلع

والمنافع 22العامة أمام الأفراد كافة، وهناك من الأفراد من قد يرغب فيها كما أن هناك منهم من يرغب عنها.  فرص العمل تطرحها السلطة
عرض الاجتماعية بهذا المعنى ماهي إلا فرص أمام الأفراد إن شاءوا تمسكوا بها، وإلا فلا يوكل ما على السلطات العامة حتى تبرأ ذمتها أن ت

ونه " هذه الفرص بطريقة متكافئة، لا تمييز فيها.  ومن ذات المنطلق يجئ تبنى الدستور لمبدأ تكافؤ الفرص. فهذا المبدأ لا يخرج عن ك
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.ولعل هذا التحليل هو الذي يوضح مدلول  23مساواة فى الفرص " فهو وجه للمساواة القانونية لا شك، وهو الوجه الإيجابي للمساواة أمام القانون 
تكافؤ الفرص، وهو الذي ارتكزت إليه المحكمة العليا فى بداية أحكامها على نحو ما سيتضح أكثر فيما بعد ويذهب جانب من الفقه أن مبدأ  

ذات المعاملة التى يكفلها القانون  تكافؤ الفرص من المبادئ الأساسية فى النظام الدستوري الحديث، وهو فى أوسع معانيه يقصد به أن تتاح  
 لكل من استوفى شروطها وبهذا المعنى تعتبر المساواة شرطًا من شروط تكافؤ الفرص، ولكن من الناحية العملية قد يغدو تكافؤ الفرص أمرًا 

لمساواة أمام التوظف التى أصبحت وهميًا إذا كانت الشروط التى يفرضها القانون لاقتضاء الخدمة لا يستطيع أن يحققها إلا أفراد قلائل، فا
مقررة فى معظم الدساتير لا يمكن أن تحقق عملًا إلا إذا كانت فرص التعلم متاحة لجميع أفراد الشعب بغض النظر عن أوضاعهم الاجتماعية 

 وإمكانياتهم المادية. 
وحرياتهم.إن ضمان حقوق المواطنين وحرياتهم يتضح جليا في ألا تنفصل أهم هدف لتشكيل الحكومة هو ضمان حقوق المواطنين    -11

النصوص التشريعية عن الأغراض المرصودة لها: حيث يفترض فى المشرع وهو يتولى المفاضلة بين البدائل المختلفة أن يتم ذلك وفق أسس 
وأن جميع هذه البدائل يدور حول المصلحة ويتبغيا تحقيقها،    منطقية وبين بدائل تزاحم جميعها على تقديم حلول مختلفة فى الموضوع الواحد،

ض التى  فلا تطرح هذه البدائل غير حلول منطقية وقانونية ينظر المشرع فيها ويختار أقلها تقييدًا للحقوق التى تنظمها وأكثرها اتصالا بالأغرا 
أولهما: الأغراض النهائية التى يريد الوصول  24ريع. ومن ثم يتعين أن يكون لدى المشرع أمران واضحان غاية الوضوح:يريد تحقيقها بالتش

إليها عن طريق التشريع وهي ضمان حقوق المواطنين وحرياتهم.ثانيهما: الوسائل التى يراها تحقق هذه الأغراض ويجب أن تكون هناك علاقة  
 25منطقية ومفهومة بين النصوص التشريعية والأهداف المرجو تحقيقها.

تتشكل الطبيعة الديمقراطية للحكم في ضمان  إن الطبيعة الديمقراطية للحكم تعتمد على كيفية ضمان حقوق المواطنين وحرياتهم.  -12
أصل الحريات وأساس الحقوق، فقد أضحى هذا المبدأ منذ فترة    -كونه وبحق  -حقوق المواطنين وحرياتهم. من خلال اعمال مبدأ المساواة 

لحقوق الإنسان والذي وافقت عليه    بعيدة من المبادئ العامة فى القانون التى أصبحت قانونًا للضمير الإنساني، حيث تضمنه الإعلان العالمى
م وقد حدد  1789وقبل ذلك نص عليه إعلان حقوق الإنسان الذي جاءت به الثورة الفرنسية الكبرى عام    26. -الجمعية العامة للأمم المتحدة

 مضمونه وارتباطه بالحرية في نص المادة الأولى على أن الأفراد يولدون ويظلون أحرارًا ومتساويين في الحقوق، وأن التمييز الاجتماعي لا
والقانون يجب أن يكون واحدًا بالنسبة للجميع سواء وهو يحمي، وسواء وهو يعاقب، وكل  27تركة.يمكن أن يبنى إلا على أساس المنفعة المش

متساوون فى التمتع بكل ميزة، وفي تولي الوظائف العامة طبقًا لكفاءتهم ودون تمييز سوى ما يتمتعون    -وهم سواء أمام ناظريه  -المواطنين
وتأتي  1966، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية سنة  1866المدنية سنة  به من فضائل ومواهب.كما سجله القانون الأمريكى للحقوق 

رتكز  أهمية مبدأ المساواة في اعتباره من المبادئ العامة للقانون التي تلتزم الدولة بتطبيقه حتى ولو لم يوجد نص في دستورها يقرر ذلك. وت
 28باعتبار أن الحرية لا توجد مالم تكن متاحة للجميع، فلا ديموقراطية بغير حرية.   هذه الأهمية وتتأسس على الديموقراطية والفلسفة السياسية

ه وقد استخدم مبدأ المساواة كمقياس لتطبيق جميع الحقوق والحريات. ولهذا قيل بحق أن هذا المبدأ يعد حجر الزاوية للقضاء الدستوري بوصف
لإقرار  ن اإحدى الدعائم الرئيسة لدولة القانون نظرًا لأن سيادة القانون لا تعلو مالم تطبق على قدم المساواة.وبناء على ذلك، فإنه على الرغم م

  الصريح للحق في المساواة في الدساتير إلا أنه يستخلص ضمنًا من مجموعة المبادئ التي تقوم عليها دولة القانون وعلى رأسها مبدأ سيادة 
ومن ثم فإن إهدار الحق فى المساواة بين المتماثلين لا يعني غير إخلال بحقهم في حياة يؤمنها العدل ويسودها    29القانون، ومبدأ الديموقراطية.

السلام الاجتماعي، فضلًا عن أنه يعد إنكارًا للحق في صون كرامتهم من صور العدوان عليها وهي أصل لحقوقهم جميعًا، فلا يؤاخذون بغير 
حقًا ثابتًا لهم، ولاتقيد حريتهم الشخصية دون مقتضي، ولايعذبون أو تمتهن آدميتهم، ولا يكرهون على فعل أو  جريمة ارتكبوها، ولا يغمطون  

ن قول؛ ولايصبون فى أشكال جامدة لا يريمون عنها ولا يفصحون عما يريدون إخفاءه، ولا يقهرون بغيًا ولا يحملون على ما يبغضون ولا يساقو 
قبون عن أفعال كانوا غير منذرين بها. ولا تنحط إنسانيتهم من خلال عقوبة تناقض قسوتها موازين الاعتدال  إلى أعمال لا يرضونها ولا يعا

 .30أو تكون بطبيعتها مجافية لأدميتهم بما يسئ إلى كرامتهم 
إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه  إن الحرية في مجال حقوق الإنسان هو المبدأ فلا يجوز  المبدأ هو الحرية وما القيد إلا استثناء  -13

لعامة أو  أو معتقده، إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب ا 
من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الى إن حرية التعبير حق أساسي من حقوق   19وقد أشارت المادة  31حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية. 

من   الإنسان، والحرية هي التحرر من القيود التي تكبل طاقات الإنسان وإنتاجه سواء كانت قيوداً مادية أو قيوداً معنوية، فهي تشمل التخلص
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العبودية لشخص أو جماعة أو للذات، والتخلص من الضغوط المفروضة على شخص ما لتنفيذ غرض ما.والحرية هي إمكانية الفرد دون أي  
جبر أو شرط أو ضغط خارجي على اتخاذ قرار أو تحديد خيار من عدة إمكانات موجودة. مفهوم الحرية يعين بشكل عام شرط الحكم الذاتي  

والحرية هي التحرر من القيود التي تكبل طاقات الإنسان وإنتاجه سواء كانت قيوداً مادية أو قيوداً معنوية، فهي   في معالجة موضوع ما.
 تشمل التخلص من العبودية لشخص أو جماعة أو للذات، والتخلص من الضغوط المفروضة على شخص ما لتنفيذ غرض ما. 

الحقوق والحريات.  -14 السلطات هو أحد ضمانات وجود  الضمانات الفصل والتوازن بين  السلطات إحدى أهم  الفصل بين  يعتبر مبدأ 
الدستورية التي تقوم عليها دولة القانون لما يكفله من احترام للحقوق وضمان لممارسة الحريات، ويقصد بهذا المبدأ ضرورة توزيع وظائف 

ون لكل منها رقابة على الأخرى في النطاق الدولة على السلطات العامة فيها تتولى كل منها وظيفتها بشكل مستقل عن الأخرى، على أن يك
السلطة توقف السلطة" وعدم حصرها وتركيزها في يد سلطة واحدة على النحو الذي يمكن   - الذي يخولها إياه القانون إعمالا للمقولة الشهيرة "  

ولما كانت تتعدد الضمانات الدستورية التي تساهم في حماية حقوق الأفراد وحرياتهم، إلا  32ق الأفراد وحرياتهم.  يشكل خطرا على حقو   -أن  
أن أهمها حسب وجهة نظر فقهاء القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة، هو ضرورة وجود دستور يقر مبدأ سيادة القانون، وينص على  

نجع لحماية حقوق وحريات الأفراد.إذ تعتمد معظم الدول الديمقراطية في عصرنا الحالي  الآخذ بمبدأ الفصل بين السلطات باعتباره الوسيلة الأ
ا  على مبدأ الفصل بين السلطات لتنظيم حياتها الدستورية والسياسية، حيث يعتبر الكثير من رجال القانون وعلماء السياسة هذا المبدأ عنصر 

، لكونه الحجر الأساس الذي يبنى عليه أي نظام ديمقراطي، فقد ساعد هذا المبدأ كثيرا على ظهور العديد 33أساسيا من عناصر الديمقراطية  
. وتجدر بنا الإشارة هنا، 34من الاتجاهات والمبادئ الديمقراطية التي تهدف إلى ضمان الحريات الأساسية للإنسان ومقاومة الظلم والاستبداد  

  إلى أن مبدأ الفصل بين السلطات لم يكن معروفا في التشريعات القديمة بالصورة التي هو عليها حاليا، غير أنه وكنتيجة لتطور المجتمعات 
وتضمينه في كافة الدساتير،   وبروز العديد من الفلاسفة والمفكرين السياسيين الذين ناهضوا من أجل الدفاع عن حقوق وحريات الأفراد، تم إقراره

 ليترسخ بعدها كمبدأ جوهري وضمانة أساسية لحماية وصيانة حقوق وحريات الأفراد.
إن استقلال القضاء من أهم ضمانات وجود الحقوق والحريات. وتكفل   استقلال القضاء من أهم ضمانات وجود الحقوق والحريات  -15

الدولة استقلال السلطة القضائية وينص عليه دستور البلد أو قوانينه. ومن واجب جميع المؤسسات الحكومية وغيرها من المؤسسات احترام  
وتفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز، على أساس الوقائع ووفقا للقانون، 35ومراعاة استقلال السلطة القضائية. 

ودون أية تقييدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات، مباشرة كانت أو غير مباشرة، من أي جهة أو 
ى جميع المسائل ذات الطابع القضائي كما تنفرد بسلطة البت فيما إذا كانت أية مسألة  لأي سبب.كما تكون للسلطة القضائية الولاية عل

معروضة عليها للفصل فيها تدخل في نطاق اختصاصها حسب التعريف الوارد في القانون.هذا ولا يجوز أن تحدث أية تدخلات غير لائقة،  
ضائية التي تصدرها المحاكم لإعادة النظر. ولا يخل هذا المبدأ بإعادة النظر أو لا مبرر لها، في الإجراءات القضائية ولا تخضع الأحكام الق

واستقلالية القضاء هي  36القضائية أو بقيام السلطات المختصة، وفقا للقانون، بتخفيف أو تعديل الأحكام التي تصدرها السلطة القضائية. 
لنف أو  )التنفيذية والتشريعية(  للحكومة  الأخرى  الفروع  لنفوذ  أن تكون حيادية وغير خاضعة  القضائية يجب  القرارات  بأن  القائلة  وذ العقيدة 

صاحب جيبون  لإدوارد  بمقولة  تلخيصه  يمكن  الذي  السلطات  بين  فصل  يسمى  ما  أخرى  وبعبارة  السياسية،  أو  الخاصة  كتاب   المصالح 
، تلخص مبدأ الفصل بين السلطات في أن )مزايا أي دستور حر 1776»اضمحلال وسقوط الامبراطورية الرومانية« والتي تعود إلى عام  

تعدو بلا معنى حين يصبح من حق السلطة التنفيذية ان تعين أعضاء السلطة التشريعية والقضائية( ففي معظم الحالات يتم ضمان استقلالية 
وقد نص الإعلان  37خلال إبقاء القضاة لمدد طويلة وأحياناً مدى الحياة في مناصبهم وجعل إزاحتهم من مناصبهم أمراً صعباً.   القضاء من

ررة. ولا العالمي لحقوق الإنسان ان لكل فرد الحق في أن يحاكم أمام المحاكم العادية أو الهيئات القضائية التي تطبق الإجراءات القانونية المق
الولاية القضائية التي  يجوز إنشاء هيئات قضائية، لا تطبق الإجراءات القانونية المقررة حسب الأصول والخاصة بالتدابير القضائية، لتنتزع  

ت  تتمتع بها المحاكم العادية أو الهيئات القضائية.ويكفل مبدأ استقلال السلطة القضائية لهذه السلطة ويتطلب منها أن تضمن سير الإجراءا
من أداء مهامها  القضائية بعدالة، واحترام حقوق الأطراف. ومن واجب كل دولة عضو أن توفر الموارد الكافية لتمكين السلطة القضائية  

 38بطريقة سليمة. 
وضمانها في القوانين الداخلية هو إحدى آليات وجود الحقوق والحريات.التزام القوانين  الاهتمام بأحكام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان    -16

ئ الداخلية حقوق الإنسان بأحكام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان تعد من اهم الضمانات واليات وجود الحقوق والحريات والتي تمثل المباد
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 الأخلاقية أو المعايير الاجتماعية التي تصف نموذجاً للسلوك البشري الذي يُفهم عموما بأنه مجموعة من الـحقوق الأساسية التي لا يجوز 
المس بها وهي مستحقة وأصيلة لكل شخص لمجرد كونها أو كونه إنسان، فهي ملازمة لهم بغض النظر عن هويتهم أو مكان وجودهم أو  

وهي كلِّية   39م أو أصلهم العرقي أو أي وضع آخر. وحمايتها منظمة كحقوق قانونية في إطار القوانين المحلية والدولية.  لغتهم أو ديانته
وتنطبق في كل مكان وفي كل وقت ومتساوية لكل الناس، وتتطلب التماهي والتشاعر وسيادة القانون وتفرض على المرء احترام الحقوق 

ل الإنسانية للآخرين ولا يجوز ولا ينبغي أن تُنتزع إلا نتيجة لإجراءات قانونية واجبة تضمن الحقوق ووفقا لظروف محددة، فمثلا، قد تشتم
ذه حقوق الإنسان على التحرر من الحبس ظلما والتعذيب والإعدام. وهي تقر لجميع أفراد الأسرة البشرية قيمة وكرامة أصيلة فيهم. وبإقرار ه

دى  ة لالحريات فإن المرء يستطيع أن يتمتع بالأمن والأمان، ويصبح قادراً على اتخاذ القرارات التي تنظم حياته. فالاعتراف بالكرامة المتأصل
نسان أو الأسرة البشرية وبحقوقها المتساوية الثابتة يعتبر ركيزة أساسية للحرية والعدل وتحقيق السلام في العالم. وإن ازدراء وإغفال حقوق الإ

ا  التغاضي عنها لهو أمر يفضي إلى كوارث ضد الإنسانية، وأعمالا همجية، آذت وخلِّفت جروحا وشروخا عميقة في الضمير الإنساني. ولهذ
د  فإنه من الضروري والواجب أن يتولى القانون والتشريعات الدولية والوطنية، حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمر 

 40على الاستبداد والظلم، ولكيلا يشهد العالم والإنسانية مزيدا من الكوارث ضد حقوق الإنسان والضمير الإنساني جميعا. 
 الخاتمة

 الإنسان وتسـتمر معـه حتى مماتـه.الحق ضمن الحقـوق الطبيعيـة التي تنشـأ مـع ولادة  .1
 يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضاً بروح الإخاء .2
 لا يجــوز التــصرف أو التنــازل أو المســاس بحقــوق الإنسان.  .3
 إن الحق في الحياة هو مبدأ أخلاقي يستند على الاعتقاد بأن للإنسان الحق في العيش وعدم التعرض للقتل من قبل إنسان آخر.  .4
 . أن كلمة الكرامة تسبق كلمة الحقوق، وذلك لأن الكرامة هي أساس كافة حقوق الإنسان، كما جاء في ديباجة الإعلان .5
 الحرية السياسية هي مفهوم رئيسي في الفكر السياسي، وأحد أهم مميزات المجتمعات الديمقراطية، وهي حالة خالية من القهر أو الإكراه.  .6
إن ضمان الحرية يسمح للإنسان بممارسة حقوقه الطبيعية والحقوق الطبيعية هي الحقوق التي تولد مع الإنسان وواجب الدولة أن تحافظ  .7

 عليها، ولا يجوز للسلطة حرمان الفرد منهاهوامش ومصادر البحث
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